إعلاء السنن بول ما یو کل لحمه ليس بطاهر 1۳ 


الشيخين » ولا أعرف له علة ولم يخرجاه (زيلعى )17:١‏ ورواه الدارقطنى 
)٤۷:۱(‏ وقال: صحيح . 


من عكل أو قال: عرينة قدموا فاجتووا المدينة» فأمر لهم رسول الله َي بلقاح» وأمرهم 
أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانہا متفق عليه | ه وما فى مجمع الزوائد )١١8 :١(‏ 
عن الحسن أن عمر ب بن اتات رضت له عه دآ يتن يعن ا الت » فقال له 
ی ليس ذلك لك» قد تمتعنا مع رسول الله رد وأراد أن ينبى عن حلل الحيرة لأنها 
تصبغ بالبول فقال له أبى: ليس ذلك ذلكء قد لبسهن النبى راا ولبسناهن فى عهده 
رواة أحمد . والحسن (البصرى) لم يسمع من عمر ولا من أبى “ اه وما رؤاه الدار قطتى 
عن براء وجابر رضى الله عنه مرفوعا: ”لا بأس ببول ما أكل لحمه“ كما فى النيل :١(‏ 
5 وما فى فتح البارى (۱:  :)597‏ روى ابن المنذر عن ابن عباس رضى الله عنه 
مرفوعا أن فى أبوال الإبل شفاء لذربة بطونهم» والذرب فساد المعدة“ ا ه. ۰ 
فالجواب عن الأول كما فى فتح البارى (۱: :)۲۹١‏ ”قال ابن العربى: تعلق بهذا 
الحديث من قال بطهارة أبوال الإبل » وعورضوا بأنه أذن لهم فى شربها للتداوى» وتعقب 
بأن التداوى ليس حال ضرورة بدليل أنه لا يجب» فكيف يباح الحرام لما لا يجب؟ 
وأجيب بمنع أنه ليس حال ضرورة» بل هو حال ضرورة إذا أخبره بذلك من يعتمد على 
خبره؛ وما أبيح للضرورة لا يسمى حراما وقت تناوله لقوله تعالى وقد فصل لكم ما 
حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه فما اضطر إليه المرء فهو غير محرم عليه» كالميتة 
للمضطرء والله أعلم» وما تضمنه كلامه من أن الحرام لا يباح إلا لأمر واجب غير مسلم 
فإن الفطر فى رمضان حرام» ومع ذلك فيباح لأمر جائز كالسفر مثلاء وأما قول غيره لو . 
کان نجسا ما جاز التداوى به لقوله َر : إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليهاء 
رواه أبو داود من حديث أم سلمة رضى الله عنها والنجس حرام فلا يتداوى به لأنه غير 
شفاء» فجوابه أن الحديث محمول على حالة الاحتيارء وأمل فى حال الضرورة فلا يكون 
حراما كالميتة للمضطر“ ١‏ ه ملخصا بلفظه وفى الدر الختار :١(‏ 5١1؟):‏ اختلف فى 
التداوى با محرم وظاهر المذهب المنع؛ كما فى رضاع البحرء لكن نقل المصنف ثمه وهنا 
عن الحاوى: وقيل: يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء اخرء كما رخص الخمر 


